
1 
 

 

 

 

  حول  مطالعة قانونية

 م6102لعام لتعديل الدستوري ا

 

وبالرغمًًممكيًوراثي.ًنظامًالحكمًفيًالأردنًىوًنظامًنيابيًلاًبدًمنًالإشارةًإلىًأنًًإبتداءًً
منًتعددًالتعريفاتًالفقييةًلمنظامًالبرلماني،ًإلاًأنًىناكًاتفاقًعمىًضرورةًتوفرًعنصرينً

ً ًالنظامًليذارئيسيين ًوالتنفيذية.ًًأوليما:، ًالتشريعية ًالسمطتين ًبين ًوالمتوازن ًالمرن الفصل
ً ًوثانييما ًأيًأيتمثل ًالتنفيذية؛ ًالسمطة ًتتكونًمنًجفيًثنائية ًالتنفيذية ًالسمطة يازينًىماًن

تبعاًًرئيسًالدولةًوالوزارةًوالاخيرةًيقعًعميياًعبءًممارسةًالسمطةًالفعميةًوتحملًالمسؤولية
ً.لذلك

ً:نوالتيًنصتًعمىًأ(03ً)ًالنظامًفيًالمادةىذاًموقعًالممكًفيًالدستورًالأردنيًوقدًحددً
ًالدول ًرأس ً"الممك ًومسؤولية". ًتبعة ًكل ًمن ًمصون ًوىو ًالسمطاتًًإذاًفالممكة ًرأس ىو
ًالثلاث ًتنصًعمىًوًً؛ًمصونًمنًكلًتبعةًومسؤوليةوًًالدستورية ًالشمولية حيثًأنًالقاعدة

ورياًمنًخلالًفإنًالممكًيمارسًالصلاحياتًالممنوحةًلوًدستً؛مبدأًتلازمًالسمطةًوالمسؤولية
ًالوجودًوزارةًمسؤولةًأ ًممكيةًمامًمجمسًالنواب.ًويمارسًالممكًىذه صلاحياتًبموجبًإرادة

ًسامية ًالارادة ًوىذه ،ً ًتكون ًمنًرئيسًالحيجبًأن ًالمعنينموقعة ًالوزراء ًاو ًوالوزير ،ًكومة
(ًمنًالدستور.03ًقيعيمًكماًنصتًعمىًذلكًالمادةً)وموافقةًالممكًتكونًبرسمًتوقيعوًفوقًتوا

ًمبدأ ًعمى ًًويترتب ًومسؤولية ًتبعة ًكل ًمن ًالممك ًوًعدصون ًجنائيا ًمساءلتو ًجواز عدمًم
نًىناكًبعضًالاختصاصاتًيمارسياًالممكًمعًالاخذًبعينًالاعتبارًأً.مسؤوليةًالممكًسياسيا

ً.1الوزراءبإرادةًممكيةًموقعةًمنًقبموًفقطًمثلًصلاحيةًتعيينًرئيسً

                                                           
ًمجمس1ًً ًالقواتًالمسمحة،تعيين ًقيادة ًالاتي: ًفي ًالاردني ًالممكًحسبًالدستور ًيمارسيا ًالاختصاصاتًالتي تتمثل

ً ًواقالتيم،تعيينًاعضاء ًوالوزراء ًالتشريعية،منحًواستردادًالوزراء مجمسًالاعيانًوصلاحياتًالممكًبخصوصًالسمطة
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ًأكد ً)القرارًالتفسيريًالصادرًعنًالمًوقد ًلسنة1ًجمسًالعاليًلتفسيرًالدستورًرقم )1591ً
ًالامرًوالذيًجاءًفيو ًأنً"ً:ًعمىًىذا وانًكانتًقدًاناطتًحقًحلًمجمسًً(00/0)المادة

ً ًالممكًإلاًأنًالمادة ًىذا03ًًالنوابًبجلالة قدًرسمتًالطريقًالذيًيمارسًالممكًبواسطتيا
ً ًاالحق ًالاخرى ًالحقوق ًمن ًأوأيا ًعمى ًفنصت ًالعامة ًبالشؤون ًالممكًلمتصمة ًيمارس ن

ًىذهً ًوأن ًالمختصين. ًالوزراء ًاو ًوالوزير ًالوزراء ًرئيس ًمن ًموقعة ًممكية ًبإرادة صلاحياتو
القاعدةًمستمدةًمنًالمبدأًالاساسيًالذيًيرفعًالمسؤوليةًعنًالممكًويقصرىاًعمىًالوزراءً؛فماً

ىيًالمسؤولةًعنًالسياسةًالعامةًفيجبًانًتشتركًيامياًبالسمطةًالتنفيذيةًدامًأنًالوزارةًفيًق
فيًالتوقيعًعمىًالإراداتًالتيًيمارسًفيياًالممكًصلاحياتوًحتىًتتحملًالمسؤوليةًوفقاًلقواعدً
ًفيًالدستور.....أماًحقًالممكًفيًتعيينًرئيسًالوزراءً المسؤوليةًالوزاريةًالمنصوصًعمييا

ًم ًموقعوبإرادة ًفحسبًأًمكية ًإسمنًجلالتو ًمعوًًئيتثنامر ًالوزراء ًاشتراكًأيًمن لاستحالة
ً.2 ..."ًأنذاكبسببًعدمًوجودًأيًوزارةًقائمةً

بناءًعمىًماًسبقًوفيًظلًالأسسًالتيًيقومًعميياًالنظامًالبرلمانيًالأردنيًوالتيًتعدًأصولاً
ً ًالآتية ًوالتفصيمية ًالكمية ًالملاحظات ًأورد ًتجاوزىا، ًيجوز ًلا ًوكمية التعديلاتًًحولعامة

ً:6311منًقبلًمجمسًالوزراءًلعامًحةًالتيًتمًإقرارىاًالدستوريةًالمقترً

ًقبلًالتعديلاتًالدستوريةًلعامًًًأولا: كانًيحرصًعمى6310ًًإنًالمشرعًالدستوريًإلىًما
ًكانًيحرص عمىًاحترامًمبدأًًمكانةًالممكًالدستوريةًفيًظلًالنظامًالبرلمانيًالأردني،ًكما

ًفيًالنظامًالأردن ًأساسيا ًركنا ي؛ًحيثًتناطًشؤونًالدولةًتلازمًالسمطةًوالمسؤوليةًباعتبارىا
خارجيةًبالحكومةًالتيًتتحملًمسؤوليةًتمكًالأعمالًأمامًمجمسًالنوابًوالذيًيمثلًالداخميةًوال

ًبالنتيجةًإرادةًالشعبًوصوتوً.

ًيراهًالبعضًشبوًجامد؛ًإذًأنًًيصنفًالدستورًثانيا: الأردنيًعمىًانوًدستورًجامدًاوًكما
ذلكًىيًضمانًًوالغايةًمنً؛أكثرًتعقيداًمنًاجراءاتًتعديلًالدساتيرًالمرنةإجراءاتًتعديموً

                                                                                                                                                                   

ًكرئيسً ًالممك ًوالمعاىدات،حقوق ًالصمح ًوعقد ًالحرب ًوالقصر،اعلان ًالحاشية ًرجال ًوالمدنية،تعيين ًالعسكرية الرتب
ً ًبعضيا ًعن ًالاختصاصات ًىذه ًاختلاف ًالاعتبار ًبعين ًالاخذ ً.مع ًالقوانين ًعمى ًالمالكة،التصديق البعضًللاسرة

 والمجالًىناًلاًيسمحًبيذهًالتفاصيل.
ًتفسيريًرقم6ًً 1ً)ًقرار ًلسنة ًبالاجماع(1591( ًبً)قرار 0/1/1591ًتاريخ ًعمىًالصفحة ًعدد1105ًً،المنشور من

ً.9/1/1591بتاريخ1699الجريدةًالرسميةًرقمً
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أكثرًمنًًويلاحظًأنًالدستورًوخلالًفترةًتقاربًمنًالخمسةًأعوامًتمًتعديموًوًاستقرارهًوثباتو.
ًوىذاًيتنافىًمعًضرورةًثباتًالقاعدةًالدستوريةًباعتبارىاًالقواعدًالأسمىًفيًالدولة.ًمرة

نماًتمًًلمًتأت6311ًديلاتًالمقترحةًلعامًعلاوةًعمىًذلكًفإنًالتع بتوافقًومطمبًشعبيًوا 
اقرارىاًعمىًوجوًالسرعةًدونًوجودًحاجةًممحةًلذلك.ًولمًتعرضًلمنقاشًالعامًلتنالًشرعيةًً

ًبأكثرًتطرحًلمنقاش،ًفيًحينًأنًقوانينًعاديةًلاًترقًلمستوىًالدستورًشعبيةًًعمىًأقلًتقدير
ً.منًطريقة

ًمنحًًإنً ً:ثالثاً  ًمنفردةجلالة ًالمخابراتًالممكًصلاحياتًتنفيذية ًالجيشًومدير 3ًبتعيينًقائد
ًلنصً ًمخالفة ًيشكل ًبوظائفيم ًالمعنيين ًالوزراء ًتوقيع ًإرادتو ًتتضمن ًان ًدون ًالدرك ومدير

ً 61ًًالمادة ًبالممكًويتولاىا ًالتنفيذية بواسطةًمنًالدستورًوالتيًتنصًعمىًأنًتناطًالسمطة
تبعونًفيًعمميمًورينًأعلاهًي.ًوكماًىوًمعمومًفإنًكلاًمنًالمذكوزرائوًوفقًأحكامًالدستور

ًالتنفيذية ًمنًخلالًرأسًىذهًلمسمطة ًتقتضيًانًتتم ً ًمنيم ًتعيينًأيا ًيعنيًأنًعممية ًمما ؛
ًالتبعًالسمطة ًبالنتيجة ًوالذيًسيتحمل ًالشموليةًي)التنفيذية( ًلمقاعدة ًوذلكًتطبيقا ًوالمسؤولية ة

لةًوىوًمصونًأسًالدوً(ًوالتيًتقضيًبانًالممكًر03ًالأساسيةًالمنصوصًعميياًفيًالمادةً)
(ًمنًالدستورًذاتوًوالتيًأكدتًعمىًأن05ً.ًوانصياعاًلنصًالمادةً)منًكلًتبعةًومسؤولية

نًالقولًبخلافًذلكًومنحً أوامرًالممكًالشفويةًأوًالخطيةًلاًتخميًالوزراءًمنًمسؤوليتيم.ًوا 
وتبعةًىذهًتحملًمسؤوليةًالممكًصلاحياتًتنفيذيةًمنفردةًسيثيرًاشكالياتًحولًمنًسيجلالةً
؛ًالشعبيةًالمتمثمةًفيًمجمسًالنوابالىًتحصينًالقراراتًمنًالرقابةًذلكًأوًسيؤديًً.القرارات

ًبالنظرًالىًصدورىاًمنًجيةًمحصنةًدستورياًأبتداءًمنًكلًتبعةًومسؤولية.

ًيتعمقًبالتعديلًالمتعمقًبمنحًً:رابعاً  ًلتعيينًرئيسًالمجمسًجلالةًفيما الممكًصلاحيةًمنفردة
ً)ًالقضائي ًلنصًالمادة (62ًورئيسًوأعضاءًالمحكمةًالدستورية؛ًفإنًالسمطةًالقضائيةًوفقا

(ًبأنًالقضاةًمستقمونًولا52ًتنصًالمادةً).ًكمالاىاًالمحاكمًعمىًاختلافًدرجاتيامستقمةًوتتوً
ًسمطانًعمييمًفيًقضائيمًلغيرًالقانون.

                                                           
 .6310انًتعيينًمديرًالمخابراتًوقائدًالجيشًجاءًبناءًعمىًالتعديلاتًالدستوريةًعام0ًًً
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ًالدستوريةً ًالمحكمة ًورئيس ًالقضائية ًالسمطة ًرئيس ًتعيين ًصلاحية ًالممك ًمنح ًفإن وعميو
وأعضائياًلاًينسجمًوالنصوصًسالفةًالذكر،ًوفيًالوقتًذاتوًفإنًتعيينًىؤلاءًبتنسيبًمنً

ًالتنفيذيةً ًيبقيًالسمطة ًالفصلًًمتوغمةمجمسًالوزراء ًويتعارضًومبدأ ًالقضائية عمىًالسمطة
يوًفإنًالأولىًبالمشرعًالدستوريًوضعًآليةًلتعيينًرئيسًالمجمسًالقضائيًبينًالسمطات.ًوعم

ورئيسًالمحكمةًالدستوريةًواعضائياًتحققًالاستقلاليةًليذينًالجيازينًعمىًأنًيتكملًأيًقرارً
ًيكونًالساميةًالممكيةًبالإرادة ًبأن ًوالاجدى ًالأولى ًفإن ًالقضائي ًبالمجمس ًيتعمق ًوفيما .

لياتًوشروطًومعاييرًيحددىاًضمنًآقضائيةًمنًقبلًالمجمسًذاتوًالالتنسيبًبرئيسًالسمطةً
ًالدستورًوالقانون.

بتعيينًرئيسًواعضاءًمجمسًالاعيانًبصورةًمنفردةًمنًبالتعديلًالمقترحًفيماًيتعمقًً:خامساً 
تلازمًالسمطةًمعًالىًأنياًتتعارضًمعًمبدأًًبالإضافةالصلاحيةًالممك؛ًفإنًىذاًجلالةًقبلً

مةًمصدرًالسمطات؛ًذلكًأنًالأًبمبدأالمساسًأيضاًًاني،ًفإنًمنًشأالمذكورًأعلاهًالمسؤولية
ً ًيمارسون ًلا ًوالوزراء ًرئيسًالوزراء ًإأن ًيمثمونًصلاحياتيم ًالنوابًوالذين ًاغمبية ًبموافقة لا

ًبدوًمنًخلالًمنحًالشعبً ًوالحكومة ًبالحكومة، ًبالتنسيبًلمممكًالثقة ًتقوم رئيسًبتعيينًرىا
عمميةًالاختيارًعمىًالحكومةًوتتحملًفيًعيانًوبالتاليًفإنًالمسؤوليةًتقعًعضاءًمجمسًالاوأ

ً.نتائجوًوتحاسبًبناءًعميياً)قاعدةًتلازمًالمسؤوليةًوالسمطة(ً

ًعمىً ًالتأكيد ًبآمع ًالنظرًاساسا ًاعادة ًمجمسًالاعيانًبماًضرورة ًتعيينًرئيسًواعضاء لية
ًالشعبً.ًيحققًالاستقلاليةًالتامةًليمًويعكسًرغباتًوتطمعات

ًفيًً:سادساً  ًوما ًالوزارة ًمنصب ًبتولي ًالجنسية ًلمزدوجي ًسمح ًالذي ًبالتعديل ًيتعمق فيما
؛ًفلاًبدًمنًالاشارةًالىًانًىذا4ًحكميا،ًوكذلكًالسماحًليمًًبعضويةًمجمسيًالنوابًوالاعيان

مشاوراتًوالتيًتمًاقرارىاًبعدًسمسمة6311ًًالتعديلًتمًادخالوًفيًالتعديلاتًالدستوريةًعامً
؛ًواسعةًكانتًاحدىًمخرجاتياًالتوصلًالىًانًازدواجًالجنسيةًقدًيؤديًالىًتضاربًالمصالح

نًالقوانينًالعادية.ًوكماًىوًمعمومًفإنًفكرةًتضاربًالمصالحًفكرةًقانونيةًقائمةًفيًالعديدًم

                                                           
ًفبعضًالفقو0ًً ًفقييا؛ ًغيرًمتفقًعمييا ًىيًمسألة ًازدواجًالجنسية ًالسياقًالىًانًمسألة ًفيًىذا ًمنًالاشارة لاًبد

المصريًمثلاًيرىًأنوًيتوجبًالمساواةًبينًالافرادًفيًحقًالترشحًلمنًيحملًجنسيةًالدولةًبغضًالنظرًعنًحمموًأيةً
 كرةًتضاربًالمصالحً.جنسيةًأخرى.ًفيًحينًأنًالبعضًالاخرًيستندًالىًف
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نًبعضًالكفاءاتًحرمتًمنًتوليًمناصبًعامةًبسببًىذاًالشرط؛ًفلاًبدًمنًأماًالقولًبأ
ًتتناسبًوالحالاتًًأكيدالت ًقواعد ًيضع ًولا ًمجردة ًعامة ًقواعد ًليضع ًيأتي ًالقانون ًان عمى

ًالفرديةً.

نماًانتيجًمنيجاًوً منًجانبًآخرًفإنًالمشرعًالدستوريًلمًيتبعًنسقاًواحداًفيًعمميةًالتعديلًوا 
ًأنوًأبقىًشرطًعدمًجوازًازدواجًالجنسيةًفيًمنًيشغلًمنصبًرئيسًالمحكمةً ًإذ انتقائيا؛

ً.9ستوريةًأوًأحدًأعضائياالد

ًىذهًً:سابعاً  ًفإن ًالوزراء؛ ًرئيس ًوفاة ًبعد ًالوزارة ًاستمرار ًفي ًالمتمثل ًبالتعديل ًيتعمق فيما
ً ًًلاًضيرًالمسألة ًشؤونًفييا؛ ًإدارة ًفي ًالاستقرارًوالاستمرارية وذلكًلغاياتًخمقًنوعًمن
ًالحكم.

ًوً ًتقدم ًما ًمعًفإنًأعلاهفيًضوء ًتنسجم ًلا ًالمقترحة ًلمتعديلًالأًالتعديلات ًالموجبة سباب
ًالحكومةًالدستوري ًأوردتيا ًًوالتي ًفي ًوتعزيزًوالمتمثمة ًالسمطات ًبين ًالفصل ًمبدأ تعزيز

ًالدستورً ًالمحكمة ًمبداستقلال ًولتطبيق ًالقضائية ًوالسمطة ًبينًًأية ًالفرص ًوتكافؤ المساواة
ًالعامة، ًالوظائف ًتولي ًفي ًاوًولتعًالاردنيين ًتأثرىا ًوعدم ًالدرك ًقوات ًواستقلالية ًحياد زيز

لمبادئًالتيًإذًيجبًأنًتكونًأيةًتعديلاتًمقترحةًمتوافقةًابتداءًمعًًاً.ًةتأثيرىاًفيًالسياس
ًالذيًتقومًعميوًالدولة.لنظامًالبرلمانيًومنسجمةًمعًايقومًعميياًالدستورًالأردنيًومخالفةً

ً

ًإعـــــداد

ًالتشريعاتدارةًإ

ً

 

 

                                                           
ً(ًمنًالدستورًالاردني.11أنظرًالمادةً)9ًً


